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 م2007 مشروع قانون قوات الشرطة فيتأملات 
 

 عثمانعبد العزيز خالد ) م. (ح.العميد أ
 لتحالف الوطني السودانيرئيس المكتب التنفيذي ل

 
 مقدمة

 
وبر                   -1 دأت في أآت اده الخامسة التي ب م والتي   2007يناقش المجلس الوطني في دورة انعق

اير   ي ين ي ف رر أن تنته ن المق وات الشرطة 2008م انون ق ذهب 2007م مشروع ق  وي
 . بعدها الأعضاء في إجازة طويلة

ة ال ة المدني ي الدول د فف ة بع زة الثاني وات الشرطة الرآي انون ق ر ق ة يعتب ة العادل ديمقراطي
ق      ي تحقي ة ف ا الدول د عليهم ان تعتم ان اللت ان النظاميت ا القوت لحة فهم وات المس انون الق ق

ة والراح ات والطمأنين يانة الحري تقرار وص لام والاس ان الس ة للإنس ا ... ة المعنوي آم
 . الرفاهية للشعب البيئة الصالحة للتنمية لتحقيقتوفران

ة عسكرية         متعتمد الانظمة الحاآمة عليه   الظالمة  وفي الدولة الشمولية     -2 ام دول ا ونصبح أم
ة      .  أو أمنية  – أو بوليسية    – ا النظامي ي قواته والشعوب تقترب في الدولة المدنية العادلة إل

ا   ز به ر وتعت ا وتفتخ ا وتحترمه تخدم   . تحبه ي تس ة الت ة الظالم ي الدول ا ف د عنه ها وتبتع
ا            اً منه اً ورعب وجس خوف ة عن        والمحصلة   .. لقهرها فتبغضها وتت وات النظامي اد الق إبتع

ي       وفي حين أن قوات الشرطة شعارها الأساسي          .. شعوبها   الشرطة في    (هو شعار دول
ا تلتصق في آل لحظة بش            ) ... خدمة الشعب   ا،      أي أنه ة عمله دافها وطبيع م أه عبها بحك

 .ة والفردولأنها الحامية لحقوق المجموع
وات           -3 انون ق بقه ق د س اذ للسلطة فق ذ مجئ الانق يعتبر مشروع القانون الذي بيدنا الثالث من

ة  رطة لنس نة 1991الش رطة لس انون الش ين1999م وق ة التمك ي مرحل اذ ف . م والانق
اريخ  .والأخير أجازه المجلس الوطني برئاسة د  و  12حسن الترابي بت ع  1999 يولي م ووق

 .م1999 يوليو 21 الفريق عمر البشير بتاريخ عليه رئيس الجمهورية
دقيق في              هذه المساهمة التأملية  في   -4 ة وت  نشير إلي أهم الملاحظات التي تحتاج إلى مراجع

وزراء في           2007مشروع قانون قوات الشرطة السودانية لسنة        م بعد أن أجازه مجلس ال
م  ته رق اريخ ) 24(جلس و 17بت ديلام 2007 يوني ه بعض التع م أع. توأجرى علي دت ث

و    26وزارة العدل صياغة مشروع القانون بتاريخ        ي القطاع      ، م2007 يوني وعرضه عل
م         وزراء في اجتماعه رق السيادي الذي نظره بعد أربعة عشر يوماً من اجازته بمجلس ال

 .م وبحضور السيد وزير الداخلية ووزير العدل2007بتاريخ الأول من يوليو ) 16(
ة الم      رة الزمني وطني                ورغم الفت ة، إلا أن الفرصة مازالت متاحة لاعضاء المجلس ال تبقي

اً       والمجتمع الشرطي والمدني لمناقشة أعمق         اً وأب يس للنظام        فالشرطة أم واطن ول لكل م
 .الحاآم

 
 محتويات مشروع القانون

 
انون الشرطة         -5 ي احدي عشر فصلاً        2007إحتوي مشروع ق ة وسبعون   ) 11( عل وثلاث

يادي               مادة وشهادة من وزا    ) 73( دادها لصياغته، وتوصية من القطاع الس دل بإع رة الع
م                 تفيد بإطمئنانه بالتأآيد علي إجراء التعديلات التي قررها مجلس الوزراء في جلسته رق

اريخ ) 24( و 17بت من    2007 يوني ديلات ض اص بالتع رار الخ ق الق م يرف ن ل م ولك
ديلات التي    المحتويات وإنما تمت الإشارة إليه وآان وجوده ضرورياً للا  ي التع طلاع عل
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ا وزراء  أدخله س ال يرية    .  مجل ذآرة تفس ة م ت وزارة الداخلي ا أرفق اريخ (آم دون ت ) ب
انون             ر حجم   . تناولت في إحدى عشر فقرة السمة العامة لكل فصل من مشروع الق ويعتب

ود             ر المحم أي عن الترهل غي باً ون ة         وأستخ . القانون مناس د لغ انون الجدي دم مشروع الق
 في   التي تحمل غموضاً   لة استيعابه، إلا من بعض التعابير     باشرة تساعد في سهو   ة وم سلس

ذي تكون هو      ) م1999(وحافظ علي نفس حجم قانون قوات الشرطة السابق          . مراميها ال
 ).79(وتسع وسبعين مادة ) 11(الاخر من احدي عشر فصلاً 

 
 طبق عليها القانونالفئات التي ي

 
ادة  -6 ات ال ) 1-3(الم ددت الفئ منها    ح ن ض انون وم ا الق ق عليه ي يطب ات  (ت لاب الكلي ط

 ). ج-1-3(مادة ) والمعاهد ومستجدو المراآز والمدارس الشرطية
وانين و      ل ق رطة ب وات الش انون ق ا ق ق عليه ة لا ينطب ذه الفئ ول أن ه ات  ونق وائح الكلي ل

راء           ا الب نح خريجوه م يم دريبها ول م يكتمل ت د فهي ل ل أن مشرو  ، هوالمراآز والمعاه ع ب
ذآر الطلاب والمستجدين       تكون  [القانون الجديد نفسه حين حدد تكوين قوات الشرطة لم ي

 .4-11-الفصل الرابع م] قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود
ادة  -7 ق  ) ج-1-3(الم ة وينطب يس الجمهوري ا رئ ي يكونه اط الت وات الاحتي وتتحدث عن ق

 . ذه الفئة سأناقشها في موقع آخرولعدم دستورية تكوين ه. عليها هذا القانون
تطبق أحكام هذا القانون علي أي من ضباط قوات الشرطة وضباط صف             ) (2-3(المادة   -8

 ).جه إتهاماً بموجب أحكام هذا القانون بعد إنتهاء خدمتهاوجنود قوات الشرطة ممن يو
انون الشرطة ب                     • ه ق الفرد الشرطي لا يمكن أن يطبق علي د  وهذا تطبيق معيب وتعسفي ف ع

اً عن العمل           انون      . إنتهاء خدمته، إلا إذا آان موقوف ه الق ة يسري علي ذه الحال د  . وفي ه وق
ادة      ث الم ل الثال ي الفص رع ف ص المش ل      (5-8ن ن العم وف ع رطي الموق ع الش يخض

زاء  ؤولية والج أللمس ى آ اً عل ن موقوف م يك رة  ألان ل رطية خلال فت لطاته الش ارس س  يم
 ).الايقاف

 
 الأهداف والواجبات

 
ادة   -9 اني الم دين   ) 6(الفصل الث ي البن رطة ف داف الش ددت أه انون ح روع الق ن مش ) أ(م

ا       ). ب(و بلاد العلي دولي والإقليمي في مجال       –تحقيق مصالح أمن ال اون ال  وتحقيق التع
واطنين ونلاحظ              . مكافحة الحريمة  ولكن المشرع تغاضي عن أهم الأهداف وهو أمن الم

واطنين   (م نص علي   1999ة  أن قانون الشرطة التمكيني لسن     وطن والم -م) تحقيق أمن ال
داً     -9 واطن               (ب وأضاف تأآي وطن والم ة أمن ال ا لجن ة الأمن يقصد به  . تفسير  4-م) لجن

ري      في القانون الجديد وإن آان المشرع    ا ن ات إلا أنن واطنين ضمن الواجب وضع أمن الم
 .أنها أهم الأهداف

ين   ) 10(ددت  الخاصة بواجبات الشرطة ح    7-الفصل الثالث م   -10 ي واجب : واجبات ونشير إل
وال ( ي الأداب والأخلاق الفاضلة (ب -7م) والأعراضسلامة الأنفس والأم اظ عل الحف

 .ز-7م) والنظام العام
ات  ذه الواجب ة ) الأعراض والأداب والاخلاق( ه ئون الاجتماعي ات الش ع ضمن واجب تق

ة ا             رز سؤالاً مشروعاً عن الجه يم الأداب والأخلاق    وليس قوات الشرطة، وإلا يب ي تق لت
 الفاضلة داخل الشرطة؟

نة      رطة لس انون الش ن ق أخوذة م ات م ذه الواجب ي 1999وه روع  م التمكين ان مش وإن آ
 : فقد آانت له وهذه تحسب ايجاباً م حاول أن يخفف منها 2007القانون الجديد 
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المعروف و الحفاظ علي الأخلاق الفاضلة والاداب والنظام العام        ( • النهي عن   والأمر ب
 .م99 من ق 2-10الفصل الثالث م . )المنكر والحسبة العامة

ة         ( • ي أخلاق وأداب المجتمع وحماي تأصيل وإعلاء وترسيخ القيم الفاضلة والحفاظ عل
 .م99أ من ق -9الفصل الثالث م). الدستور والمصالح العليا للبلاد وأمنها القومي

ث  -11 ا بم) (ي-7م(الفصل الثال ند إليه ات تس وانينأي واجب ا ) وجب الق وانين هن ة الق وآلم
ة        التي  القوانين  ب أن تكون مشروطة     نريآلمة مفتوحة و   تقع ضمن أهداف الشرطة المبني

ة الشعب     (علي شعار     ام أستخدامها       ) الشرطة في خدم ق الشرطة الطريق أم ذلك تغل وب
 .اجباتهاو وهابواسطة الأنظمة خارج مهام

 
 حجر حرية الشرطي

 
 .ولت التزامات الشرطي تنا8الفصل الثالث م -12

ذا              ( • يكون الشرطي ملتزماً بتخصيص آل وقته للقيام بواجباته المنصوص عليها في ه
 .1- 8م ) الخ... القانون أو في أي قانون آخر 

يم في                    ( • ه أن يق ة وعشرين ساعة وعلي يعتبر آل شرطي في الخدمة علي مدي الأربع
 .2- 8م ) الخ... دائرة إختصاصه 

ي         اًأن يكون موظفاً نظامي   الشرطي مواطن قبل     •  يعمل بمقابل ولا يتصور أن يحجر عل
رة          .. حريته لمجرد أنه يعمل شرطياً         انون    والوضع الطبيعي أن يعمل لفت يحددها الق

ابلاً وتعويضاً        آما  ودون ذلك استثناء    واللوائح   دها يأخذ مق في حالات الطوارئ وعن
تثناء اصلاً         . عن عمل إضافي     واد أعلاه تجعل الاس رة        . والم ذآرنا بفت واد ت ذه الم وه

 الصغيرة يقضي    يلنا برتبه الشمولية المايوية في سبعينيات القرن الماضي حين آان ج        
ي     ج وعي في                ل وقته في المعسكرات ل ا سرى ال ا النظام وحينم ة للشعب وإنم س حماي

 .م1985ساهم في انتفاضة أبريل والعقول 
ة من الا     الشرطي في مشروع القانون الج    ويلاحظ أن التزامات     • تزامات في    لديد منقول

 .م دون تعديل1999قانون قوات الشرطة سنة 
 

 تداخل سلطات قوات الشرطة والنيابة -13
داً                  9 –الفصل الثالث م     • وات الشرطة من خلال احدي عشر بن  نصت علي سلطات ق

ي وردت  ي وهي أيضاً نفس السلطات الت انون الشرطة ف ون من ) 99(ق ذي يتك وال
داً  ر بن ة عش ود وا–ثلاث التحرى  لبن ي الخاصة ب ذفها ه م ح ي ت ات (الت ام بالتحري القي

ناً فعل ال    ) الجنائية ا                 عمشر وحس ا نلحظ تعدي بعض السلطات التي نص عليه  ولكنن
ى   مشروع القانون    د عل ة والقضاء ونشير           الجدي ا،    سلطات أصيلة للنياب ا لاهميته إليه

 .ابضةلعدم توافقها ودولة مدنية ديمقراطية بل مع دولة شمولية ق
ث م  • ل الثال بض  ) (أ (-9-الفص اردة والق تيقاف والمط ة   ) الاس يلة للنياب لطة أص س

 .والقضاء
ث م  • ل الثال ة ) (د(-9-الفص تجواب والمراقب رطة   ). الاس انون الش ي ق ت ف  99آان

رى( ة والتح تجواب والمراقب رى) الاس تبعاد التح م اس روع . وت ي مش ة ف والمراقب
انون         ة والجرائم              مطل 99القانون الجديد آما في ق ي الجريم ة ويجب أن تنحصر عل ق

 . الاجرامادىومراقبة معت
 .هذه سلطة النيابة) إصدار التكليف بالحضور(ز -9-الفصل الثالث م •
ة     (ي  -9-الفصل الثالث م   • ديات      ) إغلاق الطرق والاماآن والمحال العام ذه سلطة البل ه

 طرق أو    مهندسين  وربما يوجد بقوات الشرطة    . لها ي المدن والطرق التابعين   ومهندس
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وات             يلة لق لطة أص بح س ديات ولا تص ع البل يق م تم التنس ة ي ذه الحال ي ه دن وف م
 .الشرطة

اون مع سلاح        ) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة   (ج  -9-الفصل الثالث م   • ونضيف بالتع
 .الأسلحة والمفرقعات التابع للقوات المسلحة

ث م  • ل الثال ز  (و -9-الفص بط والتحري يش والض ي أي) التفت ع   ف ات يمن ة مؤسس  دول
وع                      ين لحظة وق تثناء حين مطاردة الشرطة لمتهم ة والاس التفتيش إلا بأمر من النياب
تهم                    ة وهروب الم جريمة ولا يوجد وقت لاخذ الأمر من النيابة خوفاً من ضياع الأدل

 .خاصة إذا دخل مكاناً عاماً أو خاصاً
 

 مشروع قانون الشرطة والدستور
 

 لغط وجدل - 14
وات الشرطة                يدور لغط  انون ق م 2007  آثير داخل المجلس الوطني والمجتمع عن مشروع ق

ة  وزراء      لدرج س ال ن مجل انون م روعي ق ديم مش ن تق ديث ع ة   / الح ن جه دل م وزارة الع
ك بسبب تعارض وجهات       اًووزارة الداخلية من جهة اخرى، مما خلق مناخ         ر صحي وذل  غي

ة صح . النظر ذه الاراء ودرج داً عن ه ا بعي اهمة ولكنن ذه المس ي ه تند ف ىتها نس ة عل  التأملي
نة  الي لس ودان الانتق تور الس انون الشر2005دس ي مشروع ق ازه مجلس م وعل ذي أج طة ال

وزاراء وأع اريخ ال دل بت ياغته وزارة الع و 26دت ص واد . م2007 يوني م الم ير لاه ونش
 .والجزئيات التي خالف فيها مشروع القانون الدستور

 
 طةتكوين قوات الشر. أ

لال           • ن خ ا م يق بينه رطة والتنس وات الش وين ق اول تك ع تن ل الراب واد ) 6(الفص م
 .رئيسية

ا    ( ة مهمته ة خدمي وة نظامي رطة ق ام  الش ن والنظ ظ الأم ؤدي    حف انون وت ذ الق وتنفي
 .1-11م ). واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية

ه أزال    2005اته علي الدستور الانتقالي لسنة       وهذا البند استند في بعض جزيئت      • م ولكن
اذا                أهم جزئية فيه المتعلقة بقومية الشرطة وبالتالي وحدة السودان وقبل أن نتساءل لم

الي لسنة                   ورد نص الدستور الانتق ا ن م 2005تمت هذه الازالة والهدف المقصود منه
ا      (للمقارنة   ة مهمته ة خدمي انون   الشرطة قوة نظامي ذ الق اء    تنفي ام والانتم وحفظ النظ

وداني     ع الس دد المجتم وع وتع ا يعكس تن ودانيين بم ل الس ول لك ا مكف ؤدي له ، وت
ة                 ة المقبول ايير الدولي انون والمع اً للق ة وفق دة ونزاه  من   1-148م  ). واجباتها بكل حي

 .م2005الدستور الانتقالي 
 يينل السودان   مقصد الدستور بأن يكون الانتماء مكفول لك        أضاعونلاحظ أن المشرع    

ي  الي انتف ة الشمال وبالت ذه شرطة دول ا رأي المشرع أن ه وعهم، وربم اختلاف تن ب
وبي  مالي الجن دد الش وع والتع مالي   . التن دد الش وع والتع د أن التن ذهب ونؤآ ا ن ولكنن

ي        الشمالي موجود وعميق، وبما أن أهم أهداف الشرطة          اب أول أمن المواطنين فمن ب
ا اء إليه ون الانتم ودانيينأن يك ي .  لكل الس ذه التشوهات عل أثير ه ا أن نتصور ت ولن

تقبل الا اتمس اتفاق ة بنيفاش اهرة- الموقع ا-الق ات-أبوج مرا، والمفاوض ة أس  القادم
دارفور  باب  .. الخاصة ب ريعية هي أحدي أس ة التش ذه العقلي ول أن ه تطيع الق ل نس ب

 .ال السودانوتغرس بذرة تشطيرية في شموعدم الاستقرار في البلاد الصراع 
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ومشروع  ) الخ...مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام (ونلاحظ أيضاً أن الدستور ينص     
النص   تبدلها ب د إس انون الجدي ام (الق ن والنظ ظ الأم ا حف ة  )مهمته ر آلم ظ تغيي ، لاح

 .القانون بالامن
د                  • انون الجدي وحين نقارن هذه الجزئية الخاصة بقومية قوات الشرطة في مشروع الق

الالتحاق بقوات  (م نجد أن الأخير آان الأفضل       1999ون قوات الشرطة الانقاذي     وقان
وم                 ة وتق الشرطة حق لجميع السودانيين من غير تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الجه

 . هـ-5م -الفصل الثاني) بواجباتها في جميع مناطق السودان
ار الانفصا    أسباب هذه التشوهات التشطيربة لتم    وتعود   ة  لي في النظام،      كن التي والحال

تحت شعار   يعمل متخفياً   فبعد أن آان    النفسيبة التي تتعامل مع تغليب تقسيم السودان،        
 .غدا يفعل علناً إعلاماً وتشريعاًالذي استحدثته إتفاقية نيفاشا، الوحدة الجاذبة 

 
  تكوين القوات الاحتياطية الإضافية-ب

ادة م   • ة    (1-14نصت الم رئيس الجمهوري وز ل ي    يج اء عل دره بن ر يص ب أم بموج
ام   صيتو ة للقي وة إحتياطي ون أي ق وزير أن يك ن ال ة أو خاصة أو  ه م ات عام بواجب

ة ازت م  ) مؤقت م أج ل أو بعض    2-14ث وة آ ذه الق ول له ة أن يخ رئيس الجمهوري  ل
 .السلطات المخولة لقوات الشرطة

و  ) تكوين القوات الاحتياطية الاضافية   (ونبدأ من العنوان     • ال أوجه إلا      وهذا العن ان حم
ه   وداً لذات ان مقص ة     . إذا آ رطة الاحتياطي وات الش ه ق ارف علي وان المتع . والعن

تدعائه     له متطلبات   أي قوة نظامية    واحتياطي   ة الطوارئ      لتكوينه وأوقات لاس في حال
ة          ه ميزاني ين         .. ويكون معلوم العدد ومحدد ل بس ب دم الل ة    ونشير لع وات الاحتياطي الق

، وبين شرطة الاحتياطي المرآزي     ليها مشروع القانون الجديد   ع التي ينص الاضافية  
الأخير     التي أنشئت في     ري، ف ر نمي م المشير جعف وات الشرطة      ةحقبة حك جزء من ق

ات الخاصة                 وة العملي ي ق . ولكنها تتميز بدرجة تدريبية وجودة تسليحها وهي أقرب إل
ب ب       اهرات والمواآ ع المظ تخدمها لقم ان يس ايوي آ ام الم تدعاء  والنظ ن اس ديلاً ع

 .الجيش
ة أو          2005الدستور الانتقالي لسنة     • ات عام وة لواجب وين ق رئيس سلطة تك م لم يمنح ال

ذه    صةخا دو أن ه ا يب ن فيم لحة، ولك وات المس رطة والق ار الش ارح إط ة خ  أو مؤقت
ادة  ودة ) 14(الم ع وع ر لواق ي تقري ةإل ام غريب ق أجس ي وخل اذ الأول  : فوضي الانق

ن المجت رطة أم عش ة-م رطة الأمني امل-الش ن الش عبية وهي -ضبط الأم رطة الش الش
ي  ة والت ة الإلزامي دي الخدم المرابطين ومجن بوخاصة ب ا منتس ة يسيطر عليه  الحرآ

 .الإسلامية وآوادرها بالمؤتمر الوطني
رئيس   (خارج القانون للرئيس  ذهبت لتأآيد منح السلطات   2-14بل أن المادة     يجوز لل

انون              أن يخول آل أو بعض ا      ذا الق ام ه وات الشرطة بموجب أحك لسلطات المخولة لق
هو الغرض من تكوين قوة ومنحها صلاحية الشرطة        ونسأل ما   ) أو أي قوانين أخرى   

 القوانين الاخرى ؟؟؟ وما هي في حين أن قوات الشرطة موجودة 
لطات       • س الس ة نف ر الداخلي نح وزي ل م الرئيس ب ف ب م يكت د ل انون الجدي روع الق مش

وز [ ول   يج ام أن يخ دير الع ي توصية الم اء عل ر يصدره بن وزير بموجب أم لأي لل
وات         راد ق ة لأف لطات المخول ن الس ة أي م خاص ممارس ن الأش ة م خص أو فئ ش

 ]الخ ...بصفة دائمة أو مؤقتة بالواجبات المفروضة عليهم الشرطة للقيام
ة  • ي رحاب الديمقراطي ة التحول من فوضي الشمولية إل ة الإن عملي مؤسسات  ودول

لحة   وات المس تي الق ارج مؤسس وات خ وين أي ق دم تك تور وع زام بالدس ب الالت تتطل
ة أو شخص                 .وقوات الشرطة  ي أي فئ ه  ..  وعدم منح سلطات الجيش أو الشرطة إل أن



 6

ان   ي الأذه ادر إل نص يتب ذا ال راءة ه رد ق عبية : بمج رطة الش د –الش  – الجنجوي
وت     ) التليب( الدخول و  –  شرطة أمن المجتمع   –استخبارات حرس الحدود     ي البي  –إل

 . الخ... تسليح القبائل 
 
 محنة السجون -ج

رن التاسع عشر                • عرف السودان تنظيم السجون وتخصيص قوة معينة لإدراته منذ الق
اير  (وما زال سجن أمدرمان الذي آان يعرف في حقبة المهدية ب ـ          . موجوداً ) سجن الس

ريعات لتنظ      درت التش تعمار ص رة الاس ي فت ب    وف ا يتناس ا بم جون وإدارته يم الس
ا فة         . ووظيفته توعب فلس ة لتس ود الوطني ي العه ور ف ي التط ريعات ف ذت التش وأخ

 .الإصلاح والتهذيب وفلسفة الرعاية اللاحقة المكملة للعملية الإصلاحية
م القضاء      • ذ حك ات السجون في تنفي  - حفظ أمن وسلامة المسجونين –ترآزت واجب

 .والإصلاح والتاهيل
يواتب جون ف ت الس تعمار ع م الاس رة حك ي فت كرتير الإداري إل اعد الس  إدارة مس

. م حين عين مديراً للسجون يتبع للسكرتير الإداري مباشرة        1948للسجون حتي العام    
ودنة   رة الس لال فت ة  1954وخ ئون الاجتماعي ي الش ت إل ام  . م اتبع ي الع م 1959وف

وز         ة  خلال حكم الجنرال ابراهيم عبود أتبعت السجون ل م     . ارة الداخلي تقلة ث إدارة مس آ
تنقلت بين مجلس الوزراء وأمانته إلي أن عادت لوضعها الطبيعي بعد انتفاضة أبريل             

 .م لوزارة الداخلية1985
ام   • ام م 1950وفي الع ة سجون 1954أنشئت مدرسة للسجون ورفعت في ع م لكلي

ة السجون    متخصصة يدرس الطالب فيها لمدة عامين دراسات أآاديمية وتطورت آل          ي
تقبل         السجون في افريقيا والوطن      لتصبح أفضل آليات   اً وظلت تس العربي آفاءة ورقي

ادات      ي القي دانهم إل ي بل ا ف ة ووصل خريجوه ة والعربي بلاد الافريقي ن ال الطلاب م
 .العليا

و    • ي يوني ي ف زال الانقلاب د الزل جون بع ة الس دأت محن ررت1989ب ين ق اذم ح   الإنق
ا والحادثة التي أسرعت بالتدمير هي ان الانقلاب تزامن مع دفعة           تدمير الكلية وإلغائه  

انين             ة وثم ة من ثماني ارات        ) 88(جديدة تم اختيارها مكون ازهم الاختب د اجتي اً بع طالب
اذ إضافوالمعاين ان أن طلب أهل الإنق ين وعشرين ة ات فك دد إثن ن ) 22(ع اً م طالب

ة   دير السجون بحج ين رفض م ة وح ي الدفع وادرهم إل دموا ويخضعوا آ م يق م ل أنه
ارات  ام   . للاختب ي الع ة ف ل الكلي ارة وقف ة المخت اء الدفع اذي بإلغ رار الانق ان الق آ

 .م1990
رتبط                  • ذي ي وم الشرطة الموحدة وال من أآبر الأخطاء التي أرتكبتها الإنقاذ تطبيق مفه

وات و   الذي أنتج تر  بعقيلة عسكرة الحياة المدنية      اً  خل هلاً شرطياً بزيادة حجم الق ق رتب
) 848(وعند دمج السجون في قوات الشرطة آان عدد ضباط السجون            عليا إضافية،   

ن        اً ع ددهم حالي د ع اً ولا يزي اً متخصص ابطاً مهني جون  ) 100(ض دهورت الس وت
رة   ددها عش ة وع ة–) 10(القومي جون الولائي ة - والس كرات – والمحلي  والمعس

 . ودور التربية–) 6(وعددها ستة  ومصحات الأمراض العقلية والنفسية –المفتوحة 
ات       دد الوفي جناء وزاد ع حة الس دهورت ص جون وت ة الس ت ميزاني ا أنخفض آم

انية   ة والإنس ة الطبي ت الرعاي راض وأختف اثرت الأم ت  -وتك روف دفع ك الظ  تل
ي      ة الت بء الميزاني ن ع اً م ا تخوف ولين إليه جونين منق تقبال مس رفض اس ات ل الولاي

 .  لسجونأصبحت تعتمد علي إنتاج ا
ل ضباطها   إتجهت حكومة الجنوب بعد نيفاشا إلي بلدان آكينيا ويو         • غندا لتدريب وتأهي

د أ دولآانت ن بع ك ال هتل ة السجون السودانية واوقف تتج ي آلي ة  إل دان العربي ت البل
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ا         د أن طورت آلياته ا بع ة السجون      . أرسال مبعوثيه ذويب مهن اذ في ت . ونجحت الإنق
ين ضباط السجون     بين الاجيال    وحمل إرثها براتها  وأفقدتها إرثها وتناقل خ    وخلطت ب

 .وضباط الشرطة من حيث التخصص مضموناً والزي شكلاً
ة تساهم في حب               والطالب حين يتقدم للالتحاق بكلية السجون آان يفعل ذلك عن رغب

ذلك ن  دها، ول ة وتجوي رطة   المهن ابط الش ام أن ض ذه الاي ي ه ظ ف ي  لح ل إل ين ينق  ح
 .ا عملية نفي له وعدم رغبة فيه، فينتج عنه عدم استقرار نفسيالسجون يعتبره

جون     ة الس ع مهن اقض م رطة تتن ة الش ي أن مهن ير إل ل  . ونش د ويعتق الأول يترص ف
 – والثاني لحفظ أمن وسلامة المسجون وإصلاحه وتأهيله وتهذيبه          –ويكافح الجريمة   

م د أن معظ ذلك نج ول السج ل ن دخ ع الشرطي م دول تمن ر ال ذي فض ن لل النفسي ال
تهم  –اً يترصد أو يعتقل أو يتحري يط ولنا أن تصور شر   –ينتاب المسجون     ويدان الم

... ويرحل إلي السجن ويقضي عقوبته ويلحق به نفس الشرطي آمسئول في السجن                 
 .فيظل يلاحقه

الي            2007مشروع قانون الشرطة     • م آرس هذه المحنة وخالف دستور السودان الانتق
ى [ م  2005 أ عل ات    تنش ودان والولاي وب الس توي جن ى مس ومي وعل توي الق  المس

جون  ة للس دمتها    خدم روط خ ا وش انون مهامه دد الق تور  1-149م ]  ويح ن الدس  م
 .الانتقالي

ة وتبعيته         ا الاآاديمي ة   ويبقي القول أنه من المهم عودة السجون بكليته وزارة الداخلي ا ل
ا وترتيب أوضاعها وصيا ادة تنظيمه تقلة وإع إدارة مس ة لعلاج آ نة السجون القومي
 .محنتها آخطوة أولي أساسية قبل التفكير في ولائية السجون

 
  مأساة الحياة البرية-د

اني        2005دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة       •  م نص في الباب الأول الفصل الث
ة        [1 – 11م  افظ الدول ة وتح ة ومتنوع ة نظيف ة طبيعي ي بيئ ق ف ودان الح ل الس لأه

 ].ين علي التنوع الحيوي في البلاد وتراعاه وتتطورهوالمواطن
ؤثر                   [2 – 11 م   - أنه أن ي لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من ش

أثيراً  وع حت ود أي ن ى وج ة أو  عل ا الطبيعي ى بيئته اتي أو عل نف نب واني أو ص ي
 ].المختارة

ع  - اب التاس انون      الب ذ الق زة تنفي اني أجه ل الث أ تن[الفص ومي   ش توي الق ى المس عل
ا             ومستوي جنوب السودان والولايات خدمة لحماية الحياة البرية ويحدد القانون مهامه

  ].وشروط الخدمة فيها
 -:م ذآر الحياة البرية والبيئة ثلاث مرات 2007مشروع قانون الشرطة  •
 ].وضع نظم وقواعد إدارة شرطة حماية الحياة البرية[ غ – 10الفصل الثاني م  -
امس م  ا - ع     [ ي – 2 – 17 –لفصل الخ اور م ة بالتش اة البري ة الحي وة لحماي كل ق تش

 ].وزير السياحة
 .تحدثت عن اختيار الإفراد وشئونهم القانونية وتدريبهموالتي ضمن الجداول الملحقة  -
ة آجزء من الشرطة ومشروع                      • اة البري ي الحي الدستور آما نري واضح ولا يشير إل

ا          القانون الجديد آرس لسيا   ة في الشرطة آم اة البري سة الشرطة الموحدة ودمج الحي
والملاحظ أن مهام الحياة البرية لا تدخل ضمن        . م التمكيني 1999فعل قانون الشرطة    

داف الشرطة  ل  أه ا ذآرت ضمن إختصاصاتها ب رة وانم ا العش ين ولا واجباته الاثن
ني لافراد الحياة   خلطت بينها وشرطة المرافق السياحية وهذه تتعارض مع العمل المه         
 .البرية، إضافة إلي أن مهام الحياة البرية لا تتكيف مع واجبات الشرطة

ي  ات ف م الواجب يص أه ن تلخ ة  : ويمك روة البري ة الث ن  –حماي يد م ة الرص  تنمي
ا  تفادة منه يم الاس ة وتنظ ات البري ا-الحيوان رورة حمايته واطنين بض ة الم  - توعي
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رم   ة وح ائر القومي ى الحظ راف عل واح والضيوف  -الصيدالإش ة الس اد وحماي  إرش
بلاد بغرض الصيد        ور والممتلكات والمنشأت           -الذين يفدون لل وان والطي  حدائق الحي

 .الخاصة بالحياة البرية
ول               اد الحل ة      ومن أهم الواجبات مجال البحث العلمي في إيج ات البري لمشاآل الحيوان

رى أن دراسات ض              ذلك ن ة       سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان ول ة والبئي اة البري باط الحي
ور   : ونشير إلي مواد. تختلف من دراسات الشرطي   ات والطي التاريخ الطبيعي للحيوان

وان     - علم النبات  - علوم الحيوان  -والزواحف  صيانة   - المراعي  - البيئة وأمراض الحي
 .الخ...  الحيوانات البرية

نظم دولية  ها قوانين و  البرية لا تحكمها حدود وتتحرك بين دولة وأخرى وتحكم        الحياة   •
ة               اة البري ومي   حتي في فترة الحروب تحدد آمناطق منزوعة السلاح فالحي  – مورد ق

داني بنسبة                  ة العمل تتطلب التواجد المي ات    % 90لذلك نلاحظ أن طبيع ذ الواجب لتنفي
 .والسلاح يستخدم آأداة لحماية الأفراد والحيوانات

ة   (ومأساة قوات حرس الصيد       • اة البري د الإستقلال          تز) الحي ر الحكومات فبع دت عب اي
ن  رة م لال الفت ي 1956وخ ة 1975 وحت روة الحيواني وزارة الث ع ل ت تتب  –م آان

ة   وزارة الزراع ا ل م تبعيته ة ت روة الحيواني ري وزارة الث ام نمي ي نظ ا ألغ  وحينم
ري ومعارضية  ام نمي ين نظ ة ب د المصالحة الوطني ة، وبع وارد الطبيعي م 1977والم

رة من      .  الداخلية وعين وآيلاً للوزارة اتبع له حرس الصيد         اتبعت لوزارة  وخلال الفت
ياحة  ) م1981-1985( وزارة الس يد ل رس الص ع ح ام  اتب ي ع د –م 1986 و ف بع

إدار         اعيدت   -م1985انتفاضة ابريل    ة آ وزارة الداخلي ا ب تقلة، وأذآر     إلي موقعه ة مس
ي أن    أنني آنت أحد الذين ساهموا في إعادتها إلي الداخلية وظل          ارياً إل  ذلك الوضع س

ة               جاءت الإتقاذ وأآملت مأساتها حينما دمجت قوات حرس الصيد في الشرطة القومي
 .م1992في عام 

با • ل       ض أهيلهم داخ دريبهم وت تم ت تهم وي ي مهن ين ف انوا متخصص ة آ اة البري ط الحي
ا في آيني                 ة بنيفاش اة البري ا السودان، ويبعثون إلي الخارج خاصة لمعهد دراسات الحي

و             .  معهد تنزانيا للحياة البرية    – ي في يوني زال الانقلاب ع الزل دما وق ان   1989وعن م آ
ؤهلين   دد ضباط حرس الصيد الم اً ويمتلكع أهيلاً عالي ة ت ة توارثي ) 630(ون تجرب

تمئة وث ولي  لاس ددهم الأن فح ا ع ون أم ابطاً  م) 118(ث ر ض ة عش ة وثماني ن .. ئ لك
 . إلي الذوبان والانقراضها المأساة تكمن في أن المهنة في طريق

ة   وارد الطبيع ات الم ود آلي ظ وج ا  -ويلاح بعض جامعتن ة آتخصص ب اة البري :  الحي
ة              - الخرطوم – السودان   -جوبا اة البري  آما أن حكومة جنوب السودان جعلت من الحي

 .والبيئة إدارة مستقلة وبذلك توافقت ودستور السودان الانتقالي
ة والب     ا               ئ يومأساة الحياة البري ادة تنظيمه ا من الشرطة الموحدة وإع ة تنتهي بخروجه

 .وتأهيل أفرادها آما آانت ووضعها آإدارة مستقلة ضمن وزارة الداخلية
 
  الجماركختطافأ. هـ

 .الجديد علي تبعية الجمارك للشرطةالقانون مشروع نص  •
ادة  رطة) ش-1-10(الم وات الش ات ق ة، اختصاص ه القومي وارد ب ونقارن النص ال
ر  .  واجبات وسلطات الشرطة)14-أ-10م ( الانقاذي  99ن الشرطة  بقانو وآأن التغيي

ل           ط وتحوي اوين فق ت العن د طال الي ق تور الانتق لام والدس ة الس ه اتفاقي ذي أحدثت ال
 ).اختصاصات(لكلمة ) واجبات وسلطات(عبارتي 

ايوي        ) عسكرة الحياة المدنية   (جرثومة •  )م1985-1969(إنتقلت للإنقاذ من النظام الم
ة   ي آانت قوي ارك الت ة الجم اء نقاب اة لالغ ك المأس ن خلال تل ري م ام نمي وهدف نظ

، لكن الانقاذ اضافت جرثومة جديدة لهذه العسكرة        .بالاضافة إلي العسكرة الاقتصادية   
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ا نلحظ    ن هن ال، وم وارد الم تثمار وم ة بالاس ة والنظامي زة الامني ة الاجه وهي توأم
وتر        التوتر بين وزارة المالية الا    ذا الت وات الشرطة، وه ة وق ة من جه تحادية والولائي

ال     ي الم تحواذ عل ي الاس ود إل ال يع ة الح ول   .  بطبيع ة التح ام مرحل ن الان أم ونح
 . التي من أهم مراميها عودة الحياة المدنية إلي طبيعتهاحرجال

ع           م  2005تناول الدستور الانتقالي لسنة      • ارك في الفصل الراب ال الجم ) 192-م  (أعم
ات               م وب وحكومات الولاي ة الجن ة وحكوم وارد الدخل القومي وأجاز للحكومة القومي

ة        وم الجمرآي منها الرس ن ض وارد وم يل الم ريعات لتحص دار التش رائب -إص الض
أن لا   ادة ب ر من م ي أآث دد المشرع ف ارة الحدود، وش ي تج والرسوم المفروضة عل

ارك         ونلاحظ أن الد   .تتعارض  التشريعات القومية والولائية     ال الجم اول أعم ستور تن
ع الفصل الأول الخاص      اب التاس ي الب ا ف م يتناوله الموارد ول ي الفصل الخاص ب ف

 .بأجهزة تنفيذ القانون
ة            ا من وزارة المالي ا واختطافه ، ونجد    بواسطة الشرطة     وإدارة الجمارك تم انتزاعه

ارك   أن مشروع قانون الشرطة الجديد يكرس لهذا الانتزاع والاختطاف ويحول            الجم
ذوب في             ة لت ة وتختفي خصوصيتها         من جهة مدنية تابعة لوزارة المالي وة نظامي ... ق

ارك          حتي   ات الجم ام وواجب دخول في التفاصيل التي توضح مه أن المشرع تجنب ال
ف   ي لا تكش ات(حت ال     ) عرج ة بالأعم ا علاق يس له ارك ل ام الجم انون، لأن مه الق

ارك يخالف الدس. الشرطية ال –تور وأختطاف الجم ي الم ة عل ة وزارة المالي  وولاي
 .العام

 
 بين الوزير والوالي... الشرطة القومية والولائية 

 
وين                - 15 تناقلت احاديث المجتمعات النزاع بين وزير الداخلية ووالي الخرطوم حول تك

ة صراع الطرفين انتظاراً                 قوات الشرطة القومية والولائية، فيما أآتفي بقية الولاة بمراقب
 .لما ستسفر عنه النتائج

نة      د لس رطة الجدي انون الش روع ق ظ أن مش رطة    2007ونلاح انون الش ى ق تند عل م إس
واد التي             1999 ا الم م الانقاذي إلا من بعض التعديلات الصياغية والحذف والاضافة، أم

ومي  (اختلفت جوهرياً فكانت قليلة وأهمها مستويات الشرطة الثلاثة        مستوي  -المستوي الق
ولائي   -لسودانجنوب ا  الي لسنة            ) المستوي ال ه دستور السودان الانتق ا نص علي حسب م
انون . م2005 ان ق ة د 99وإن آ وطني برئاس س ال ازه المجل ذي أج ه .  ال ي إتج التراب

ين شيخ الترابي ومجموعة             تدريجياً نحو اللامرآزية وانتخاب الوالي وهي أحدى النقاط ب
ذا الاختلاف نشير لنص الدستور            .العشرة وإن لم يكن سبب النزاع الجوهري       ولابراز ه

 .م2007م ومشروع قانون 99م وقانون الشرطة 2005الانتقالي لسنة 
 
 
 

 
 99قانون قوات الشرطة الانقاذي لسنة . أ

اني م  • وات الشرطة تتولا [ب-5الفصل الث ا ق ةه زة الاتحادي داداً الأجه اً وإع  تخطيط
 ].لفني وفقاً لهذا القانونمهني واوتنفيذاً وتدريباً وضبطاً للأداء ال

اني م  • ل الث ة [ ج -5الفص ولي الولاي ىتت راف عل ذاً  الإش ا تنفي ي تليه ات الت قطاع
بلاد وحسن إدارة                  ومي لل لخططها الأمنية ونظامها العام بما لا يتعارض مع الأمن الق

 ].القوات



 10

اني م  • ل الث ات [ و-5الفص ي الولاي وزع عل اً وت اً وفني رطة إداري وات الش م ق  تقس
 ].والادارات والمرافق علي الوجه الذي تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر

 
 م2007مشروع قانون الشرطة . ب

ع م   • ل الراب ا    [1-11الفص ة مهمته ة خدمي وة نظامي رطة ق ام   الش ن والنظ ظ الأم  حف
انون  ذ الق ة  وتنفي اير القومي انون والمع اً للق ة وفق ادة ونزاه ل حي ا بك ؤدي واجباته وت

 ].والدولية
اً   التي نصت علي تكوين الشرطة        2-11الفصل الرابع م     • ي حسب       لا مرآزي ك عل  وذل

 -:ثلاث مستويات 
ة     - تور جمهوري اً لدس ه وفق اته ومهام انون إختصاص دد الق ومي ويح توي الق المس

 .م2005السودان الانتقالي لسنة 
دد   - ودان ويح وب الس توي جن ودان مس وب الس الي لجن تور الانتق انون الدس  والق

 .إختصاصاته ومهامه
 .ية والقانونئالمستوي الولائي وتحدد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولا -
 

 م2005دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة . ج
ا    الشرطة قوة نظامية   [1- 148 م   – الفصل الثاني    –الباب التاسع    • ذ   خدمية مهمته تنفي

دد                   وع وتع ا يعكس تن ل السودانيين بم القانون وحفظ النظام والانتماء لها مكفول لك
لمعايير الدولية  ، وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون وا        المجتمع السوداني 

 ].المقبولة
ع  • اب التاس اني -الب ل الث اً لا   [2-148 م - الفص اً وفق رطة لا مرآزي ون الش ة تتك تفاقي

 ].ألخ.. لية  المستويات التاالسلام الشامل وذلك حسب
رطة      • انون الش روع ق ي مش ي وردت ف ة الت تويات الثلاث ت المس د تطابق ي الجدي والت

انون  ونشير إلي ، 2005ذآرت أعلاه مع نصوص دستور      م 99أهم الاختلافات بين ق
يطر        رطة والس ة الش ي مرآزي ص عل د أن الاول ن انون الجدي روع الق ا ومش ة عليه

داداً   اً وإع ة    تخطيط رطة الاتحادي طة الش دريباً بواس ذاً وت ة  –وتنفي رك للولاي  وت
ي                    ا يعن ام، بم ا الع ة ونظامه ا الامني ذ خططه أن الاشراف علي قطاعات الشرطة لتنفي

ن    ة أم ه للجن ي وقيادت رطة الأمن از الش ل جه ي عم ز ف رافية تترآ ولاة الإش ة ال علاق
ة  والي مش  –الولاي ي أن ال نة    -رفاًبمعن الي لس ودان الانتق تور الس ن دس م 2005 ولك

ة     اهذه المرآزية الصارمة ونص    وتبعه مشروع القانون الجديد أزالا،       ي اللامرآزي  عل
ومي     –وبشكل دقيق   . بمستوياتها الثلاثة  انون    فالمستوي الق اً     يحدد الق  إختصاصته وفق

تور  ودان    –للدس وب الس توي جن ين أن مس ي ح تور الانتق   ف دد الدس وب الييح  لجن
ه  انون إختصاصاته ومهام ودان والق ذي   -الس ولائي ال توي ال ي المس ال عل ذا الح  وآ

 . والقانوندستور الولايةيحدده 
الي         • ين الدستور الانتق ة الشرطة ب  م2005 لسنة  من المهم ملاحظة الاختلاف في مهم

انون وحفظ النظام       [ فبينما ينص الدستور     –الجديد  ومشروع القانون    ذ الق نص ي ] تنفي
د       انون الجدي انون         [مشروع الق ذ الق ة الأمن       ] حفظ الأمن والنظام وتنفي –بإدخال آلم
 . وتأخير تنفيذ القانون-والتي لم ترد في الدستور

ان لحزب واحد                  • ذان ينتمي ي الخرطوم والل الاختلاف بين السيدين وزير الداخلية ووال
نون الشرطة الانقاذي   يبدو ظاهرياً في تمسك الوزير بمرآزية الشرطة آما آان في قا          

ا الدستور   99 ي نص عليه ة الت والي باللامرآزي ادة الشرطة، وتمسك ال ه قي م وتدعم
الي  ة   . م2005الانتق ريعي للولاي س التش ه المجل اط   .ويدعم ض النق م بع – ورغ
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... التي أثارها وزير الداخلية في نزاعه إلا أن الدستور يقف مع الوالي              -الموضوعية
انون     وبالتالي فإن المشرع   د يتفق مع الدستور            في ق زاع   .. الشرطة الجدي  ووصل الن

ة   من   سع تغيرات في القانون   د ت إلي الإعلام لدرجة إتهام حدوث عد      ر معلوم ة غي . جه
تور واءم والدس دل لتت ي وزارة الع رات تمت ف ذه التغي دو أن ه د الملاحظة . ويب ونعي

ي       ملاحظات التي ذآرت سابقاً أن مشروع القانون لم ترفق معه           وزراء، حت  مجلس ال
دل           ا آانت الملاحظات       .يتسني مراجعتها مع التغيرات التي تمت في وزارة الع  فلربم

 .هي التي أدت إلي التغيرات
 

انوني  ق الق ل بالش ب المتص اوز الجان ر يتج ق أآب لاف بعم ر للخ ا ننظ ولكنن
 - :ثلاث قضايا أساسيةوالدستوري بتناول 

 
ي   • ة ه وارد المالي ي الم وهر االأول زاع ج رطة   .لن انون الش روع ق د أن مش  ونج

ع      2007 ي الواق ها ف ن فرض رغم م ى ال ا، عل وارد دخله ان م ن تبي ي م د خل م ق
انوني     ر ق ي مظه ات ف ي لجباي ة     العمل وم الخاص وال الرس ا أم افة لتجنيبه ، إض

دني      انوني ويحرم       ... بالحوازات والتأشيرات والسجل الم ر ق خ وهو مسلك غي ال
الي            وزارة المالية من موارده    واطن وبالت ا التي يفترض أن تسخرها لمصلحة الم

واطن  ن الم ظ أم ي حف ا ف ع واجبه ذا م لك الشرطة ه ارض مس ين أن يتع ي ح ، ف
وارد   اء م ا إنش ن مهامه يس م رطة ل ة الش ا، مؤسس ة لتغطي ميزانيته ا مالي وإنم

 .تهيئة المناخ للاستثمار بتوفير الامن للمواطنين وحفظ النظام
ئوليتها تح  ة مس د الدول ا     دي ا وتوفيره رطة وميزانيته وات الش دد ق د .. ع وتحدي

ع سياسات  ا م اج لموائمته ي تحت ة الت ة والراتبي نظم المالي ات وال الأجور والمرتب
ي للأجور نة . المجلس الأعل الي لس ودان الانتق تور الس د أن دس ي 2005ونج م ف

ر   ث عش ه الثال ة ال    –باب از للحكوم د أج ة ق وارد المالي ع الم ة  الفصل الراب قومي
ارك           ا الجم ن بينه ادر وم دة مص ن ع وارد م يل الم ريعات لتحص دار التش إص

ة     –) هـ-195م  ( والسياحة   -) ج-195م  (وضرائب الاستيراد    ات القومي  والمحمي
 ).ز-195م (

 .  مالي بين الوزير الاتحادي والواليفالدستور واضح وأصل النزاع 
 

دارفور      القضية الاساسية الثانية وضع الشرطة في مناطق ا        • لنزاع بشكل عام وب
اص  كل خ ر.بش رطة   مش انون الش د ب2007وع ق هلامرآزيم الجدي ن  ت ل م  يجع

ان                     ا آ اً آم يس مشرفاً أمني ة ول اً للداخلي راً ولائي الوالي قائداً لشرطة الولاية ووزي
رطة    انون الش ي ق اذي99ف ور   -م الانق تواجه ولاة دارف رورة س عف  وبالض ض

ة    دعك من    –وتوفير المرتبات   المالية  د  معضلة الموار البنية التحتية و   تطوير البيئ
رطية ي  -الش افة إل وات        إض ادة الق ي وقي رطي المهن ل الش رافهم للعم دم احت ع

ات    رطة بولاي وات الش ل أوضاع ق ي مجم لباً عل ؤثر س ا ي ا مم يطرة عليه هم والس
ة تضعف   درة إضافة لصعوبات عملي ي  ق ثلاث ف ور ال ب ولاة دارف ة ترتي عملي

م      ذلك أحد الأسباب التي     وربما  . مالتنسيق بينه  تدفع قيادة الشرطة الاتحادية وخلفه
ة      اه المرآزي ي اتج ادي ف وزير الاتح ات  ال ع النزاع ب التومواق رطة تطل ش

 .الاتحادية
ام للإ   د وه ل جدي م    ونضيف عام وات الأم و وصول ق اعد وه ضطراب المتص

يس             ة ول دعم    المتحدة بدارفور ودور الشرطة المفصلي في إنجاح العملي ا ب تعويقه
وات استخبارا      اءه       . ت الحدود  الجنجويد أو ق اج لكف دور يحت ذا ال اً     وه ة وتفهم  عالي

ابيعها               . عميقاً ا لاس د أآماله ومن هنا نشير إلي خطأ الانقاذ الفادح عند قدومها وبع
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م قامت مقصلة الصالح العام الانقاذية بفصل       27/7/1989الثلاثة الاولي وبتاريخ    
ة ضاب ة وثلاث انوا ) 303(ط ثلاثمائ ة يآ راتهم العميق ة الشرطية بخب ون النخب مثل

ة           ومعرفتهم بالقبائل وإشكالات النزاعات وأسبابها ومعالجتها دون استخدام البندقي
ة          –أو ضرب البعض بالبعض      ام الانقاذي وربما إن لم تفصلهما مقصلة الصالح الع

ور   ي دارف ا وصلت الأوضاع ف ة لم وات الأممي ي الق ى الأقإل اهمت أو عل ل لس
 .بخبراتها وسلوآها في تخفيفها

زاع            التي   ورطة القضية    • ع الن ين نص الدستور اللامرآزي وواق نحن بصددها ب
ولاة للاسباب التي ذآرت            ه بواسطة ال ور وصعوبة التعامل مع د في دارف المعق

لاه طة         أع ة بواس ذه الجزئي ي ه تور ف ر الدس ارين، الأول تغيي ام خي عنا أم  تض
ا                 الشريكين، لكنه يف    رات التي يطالب به ر من الملاحظات والتغي تح المجال لكثي

ذهب في    في حالة عدم تغير الدستور      الخيار الثاني يتطلب أعمال فكر      . البعض ون
ا اءه  اتج ة الكف ة عالي ادة متقدم وين قي رطة  ه تك ن الش ثلاث م ور ال ات دارف بولاي

انية  الاتحادية يكون جوهر خطتها القيادية والإدارية والامدادية والع   ملياتية والإنس
ي          والتنسيقية الشرطة في خدمة الشعب       وتنفيذ القانون والمساهمة في الوصول إل

يس   لفكرة تحتاج دستورياً وقانونياً     هذه ا .. السلام   مناقشتها والموافقة عليها بين رئ
  .م2005الجمهورية ونائبيه حسب ما نص عليه دستور السودان الانتقالي لسنة 

 
ية  • يةالقض ةالاساس وين ال  - الثالث ي التك ل ف رطيالخل دى  .ش ية أح ذه القض  وه

ة                  ة الفوضي التمكيني يتها ففي مرحل ا لحساس القضايا المبطنة ولا يتم الحديث عنه
ات من ضباط وضباط                 م فصل المئ ة ت ود   صف   والمقصلة الانقاذي الشرطة  وجن

ع أن        المخالفين لتوج  اذ والمتوق ي      يعارضوها هات الإنق رة  الرتب الكب  ، إضافة إل ي
دو   . فتح المجال لأهل الولاء   لذلك  آان معظمهم من وسط السودان و     الذين   وفيما يب

ي      لاً ف ة خل ت النتيج ين، فكان ل التمك د عوام رطي أح ط الش تهداف الوس ان إس آ
ي  وين الجهوي والقبل ام داخلالتك ي واجهت النظ أة الت م آانت المفاج  الشرطة ث

م ف  ي أهله راد الشرطة للانضمام إل ه أف ين إتج اطق النزاعات ورفضهم ح ي من
ال  مالاشتراك في القت دان  ضد ذويه ا أدي لفق دفاع الشعبي مم راد ال ي من أف حت

يهم  ة ف اذ     . الثق اه الانق ية لاتج باب الرئيس دى الأس ذه أح يات  وه و المليش نح
دود  رس الح تخبارات ح دي    . واس وين القاع اذ إنحصر التك نين الإنق رور س وبم

 خاصة مع     خللاً في التكوين الشرطي القاعدي      للشرطة من مناطق محددة محدثاً      
الشرطة الاتحادية لعلاج   والمتتبع يلاحظ إتجاه    . بروز الجهويات بسبب السياسات   

دفق           ث الت اص حي كل خ مة بش ي العاص ام وف كل ع مال بش ي الش ل ف ذا الخل ه
ال        ل وإحتم ن العم ث ع روب والبح ه الح ذي أحدثت زوح ال بب الن كاني بس الس

ة              .. لتي حدثت    اآالمهددات الامنية    ادة الشرطة الاتحادي دو تخوف قي ا يب ومن هن
رون الجانب                 ري آثي د ي ه وق ذي يتبع ولائي ال د ال من لا مرآزية الشرطة والتجني
وازن الجهوي في                     ومي والت وين الق ي التك ذهب إل ا ن العنصري في القضية ولكنن

 .القوات النظامية
لحة ترا     وات المس ت الق لطة آان اذ للس ول الإنق ل وص وي   وقب وين الجه ع التك ج

وات المسلحة              ة الق ة قومي ذه    . والقبلي عبر لجان تشكل للحفاظ علي ترآيب ل ه ومث
ة        رطة الاتحادي وات الش دد ق ى ع د يؤسس عل ع مرش ر وض الج عب ايا تع القض

ة  الو ة والميزاني ل    ولائي ب آ ودان ونس كان الس دد س ددة وع ةالمح ة منطق  وخط
ذه الاخي           تقبلي ومن ه دو    التطوير والتوسع المس ألة    الجانب الأخر     رة يب من المس

اة    للشرطة  ة المرآزية بإتباع السجون     تخوف الاخرين من قبض   وهو   ة الحي وحماي
تثماري   عي الاس اه التوس ارك والاتج دني والجم دفاع الم ة وال ة والبيئي  –البري
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ة   بل والحديث عن طائرا    لا تحتاجها    لتدريب العملياتي وامتلاك معدات   وا ت مقاتل
ان                . المسلحةتنافس القوات    اه الشرطة نحو إحلال مك وحي باتج ذه خطوات ت وه

ة          الجيش والأمن بالتالي إلي الدولة البوليسية ومما يزيد التوجس عدم معرفة عددي
ر  ا غي ا يفترض أنه ا فيم تم عليه ة والمرابطة والتك ة العامل وات الشرطة الحالي ق

 .سرية
 

 حالة الطوارئ وقوات الشرطة  
 

وات -14 انون ق روع ق ص مش رطة ن ع 2007 الش ل الراب ي الفص رئيس ) [1-16م (م ف ل
ة الطوارئ         وات   الجمهورية عند إعلان حال وات الشعب المسلحة        دمج ق ]  الشرطة في ق

ع           وات الشرطة    ) [2-16م  (آما نص في الفصل الراب ا   تخضع ق تم دمجه  ضمن  التي ي
وات الشعب المسلحة، وتمت              وانين ق وق والا     عالقوات المسلحة لكل ق ة الحق ازات   بكاف متي

 .الخاصة بقوات الشعب المسلحة
رطة    انون الش ن ق أخوذ م نص م ذا ال افة  99 ه ديل أو اض اذي دون تع ع ( الانق راج

وات           ويتطابق ذلك    ). أ وب  8م  (الفصل الثاني    انون الق مع معني النص الموجود في ق
ل         م1986المسلحة   د انتفاضة ابري ة في     [ م 85 الذي تم وضعه بع رأس الدول يجوز ل
ت ل  أي وق دمج آ لحة     أن ي عب المس وات الش من ق ا ض ة أو أي منه وات النظامي  الق

انون و ذا الق ام ه ذ تخضع لأحك ود  ] عندئ نص الموج ي ال ذلك معن وات وآ انون الق بق
د  لحة الجدي اب الأول 2007المس ام ) 2-4م  (- الفصل الأول–م الب الخاضعون لأحك

 مع القوات المسلحة بموجب     جهميتم دم القوات النظامية أو الأفراد الذين      [هذا القانون   
 ].قرار من رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ

اً يصعب                       • وات المسلحة معيب وفني وات الشرطة في الق دمج ق ونشير إلي أن النص ب
وآلمة دمج ظهرت لأول مرة في قانون القوات المسلحة          . تطبيقه، إن لم يكن مستحيلاً    

أمين      م سيئ السمعة حين آان النظام ال      1983 وات المسلحة في ت مايوي يعتمد علي الق
ا   ي وقتن اذ ف ل الانق ا تفع وات الشرطة آم ابرات وق ن والمخ از الام يس جه ه ول نظام
اذ                ع للانق الحالي والدولة الشمولية يمكن أن تكون عسكرية أو بوليسية أو أمنية والمتتب

ة  يلحظ انتقالها من      ي    دول ة  القبضة العسكرية إل ي، وإ  دول ا   القهر الأمن شارات انتقاله
وات الشرطة           . عنف البوليسي جلية  إلي دولة ال   انون ق م 2007ولكننا نتناول مشروع ق

ة  من خلال رؤيتنا إلي المؤسسة الشرطية آمؤسسة نظامية خدمية قومية التكوين   مهني
راف  ا الاحت عار   مهمته ام تحت ش ظ النظ انون وحف ذ الق ية تنفي ي (الأساس رطة ف الش
 ).خدمة الشعب

ي وضع       1957أبو القوانين العسكرية قانون القوات المسلحة       ونجد أن    م حين نص عل
ة الطوارئ استخدم            – الفصل الأول     –) إخضاع وإشراف   (الآخرين لدي إعلان حال

ه            ). 5 م   –تمهيد   ا تخضع ل  أو تكون    فقوات الشرطة لا تدمج في القوات المسلحة، فإم
 .تحت إشرافه

   
 الوزير القائد

 
وا  -15 انون ق روع ق رطة نص مش امس م  2007ت الش ي الفصل الخ وات 17 –م ف ادة ق  قي

ة   رئيس الجمهوري ا ل ادة العلي ون الشرطة تحت القي ى أن تك ة عل ي  (–الشرطة القومي ف
وزراء     رئيس ال ون ل ابي تك ام الني ت م  -)النظ ا نص وات   2-17 – آم ون ق ى أن تك  عل

ام   وهنا نتوقف، فقيادة الش.  وزير الداخليةتحت قيادة الشرطة القومية    دير الع رطة هي للم
وزير  وات   –وليست لل انون ق أ ق د خط وزير يعي ادة ال ى قي انون بنصه عل روع الق  ومش
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نة  رطة لس ر  -م1999الش دي عش د الاح وزير القائ ات ال ا اختصاص ) 11( وإذا تتبعن
ا      و ص عليه ي ن رطة الت ام الش ا بمه انون مقارنته روع الق دمش ن   الجدي د م ين  لا نج ب

فالوزير يشرف ولا يقود حتي ولو آان       . واحداً له علاقة بالقيادة   بنداً  اختصاصات الوزير   
د وحتي في            .ضابطاً شرطياً سابقاً   يس بجدي ام ل دير الع وزير والم ادة ال ين قي  والصراع ب

حدث الصدام حين   ) م1989-1986(الأنظمة الديمقراطية ففي فترة الديمقراطية الاخيرة       
آالفرقاء فيصل  –ثة إحالة قادة متميزين     رفضت قيادة الشرطة تدخلات الوزير فحلت آار      

داده         - محمد الحسن يوسف   –محمد خليل    م اع فاً جاهزاً ت  بل إن مقصلة الانقاذ وجدت آش
 .خلال العهد الديمقراطي، لكنه نفذ بعد إحالة العميد إنذاك فيصل أبوصالح

ة     ى وزارة الداخلي والي عل اذ ت د الانق ي عه الح : وزراء) 7(وف ل أبوص وم-فيص   المرح
ر        - بكري حسن صالح      -الزبير محمد صالح    د خي راهيم محم د االله     - الطيب اب ادي عب  - اله

 . الزبير بشير طه-عبد الرحيم محمد حسين
ة            بالهجمة التكسيرية واتسمت المرحله الاولي     ة دون رحم ا عملت المقصلة الانقاذي  وفيه

ين  رطة والتمك ير الش ة بغرض تكس وام . مهني ين الاع صفية تمت ت) م1992-1991(وب
ال الشرطة         –عناصر ممتازة مهنياً عالية الكفاءه آذا الشخصيات القيادية          ي أهم  إضافة إل

از                  من حيث    رابطين وجه ل لحساب الشرطة الشعبية من الم دريب والتأهي ات والت المرتب
اموس الشرطة                . الأمن اذ دخل ق وعند تخريج أول دفعة جامعية تم إختيارها بواسطة الانق

  ].بدأ الشرطة الحقيقية الرساليةمن هنا ت[لأول مرة 
دأت   - ين ب د حس رحيم محم د ال وزير عب د ال ن عه دءً م تثمارية وب ة الاس اً الهجم تجنيب

د             الفرد الشرطي خاصة بع للمال وجمعاً للجبايات ولكن تحسنت المرتبات والاهتمام ب
وطني      ؤتمر ال ل الم ادة داخ ة والقي ين الزعام هيرة ب لة الش راف  –المفاص م الاعت  وت

 .شرطةمعاشي ضباط الحاد بات
وين        الهجمة التجيشية وخلال ذات الفترة بدأت      - ة بتك  من خلال رفع الجرعات التدريب

ليح  دارفور، إضافة لتس لحة ب ة الحرآات المس وات صاعقة لمواجه وات خاصة وق ق
ة بجرائم حرب               -القبائل  وتدريب الجنجويد، ومن هنا ارتبط اسم وزير الدولة بالداخلي

 .ة الدولية تسليمه لمحاآمتهومطالبة المحكم
ر                     و - اق السلام الشامل واصل وزي ع اتف د توقي ة بع عقب تكوين حكومة الوحدة الوطني

رة التي      الهجمة التجيشية الداخلية الزبير بشير طه في        من خلال توجيه الاموال الكثي
 . الرباعية-وجدها لزيادة أعداد العربات المدرعة وشراء مدافع الدوشكا

 المعاشين وآنت أعرف    لات بحثت عن عدد من ضباط الشرطة   ذه التأم أثناء آتابة ه   -
ه لا بسبب            ذي أشتهروا ب دامهم ال ر هن ي، فوجدت آيف تغي قدراتهم واحترافهم المهن

د  .. (العمر ولكن نتيجة المهن التي يزاولونها حالياً         يادة العمي م   ) رآشة يا س وهؤلاء ه
 .. .الذين لا يمدون أيديهم لفتات ... المحظوظون 

 .أعيدوا لهؤلاء عزتهم وآرامتهم: ن بالشرطةأيها المسؤلي
   

 تعيين المدير العام
 

ه          20 –م  الفصل الخامس    -16 ام ونواب  نص على سلطات رئيس الجمهورية بتعيين المدير الع
وزير        ي توصية من ال اءاً عل انون الشرطة   ويلاحظ أن  . من بين رتبة اللواء فما فوق بن ق

ه رئي أعطي ال  99الانقاذي سنة    وزير   –  فقط س سلطات تعيين المدير العام ونائب رك لل  وت
 .تعيين المساعديين
ات والمصالح               فاللتعيين سلبيات    ات السياسية والرغب ام التعيني آثيرة آما أنه يفتح الباب أم

ة    آما يمثل قفز. والأهواء، وفي وقتنا الحالى للجهويات  ر مباشر تغطي اً عمودياً وبشكل غي
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ذين               حالة للصالح ال  للإ ادة ال إن الق عام، فإذا عين الرئيس أحدث اللواءات رتبة مديراً عاماً ف
 .فيستشري الحقد المهني وسط القادة.. يرحلون للمعاش آانوا أعلي رتبة منه بالضرورة 

أءة    ة هي الكف ريفة ونزيه ة ش ق منافس دلاً وانضباطاً ويحق ر ع ع والأآث لوب الأنج والأس
 . يصل لرتبة الفريق مؤهل لشغر منصب المدير العامالمهنية والأقدمية فالضابط الذي

 
 الاحالة للصالح العام

 
ي م                    32 –الفصل السادس م     -17 ا نشير إل ة الضباط حددت عشرة أسباب ولكنن اء خدم  انته

ة)  ط-32( ة الفصل من الخدم تخدم آلم اً تس ام، وأحيان ة للصالح الع ي الاحال  وهي تعن
املة ولا       سباب التي حددها     والأ. م1999آما في ق الشرطة     ) الابعاد( انون ش مشروع الق

ا التطبيق التعسفي والتشريد        تفتح  بذلك  تحتاج إلي الفصل من الخدمة لأنها        ثغرة ينفذ منه
 .السياسي

 . علي الفصل من الخدمة لضباط الصف والجنود) 32(آما نصت م 
ة، إلا            ويلاحظ أن مشروع قانون الشرطة الجديد        ى الفصل من الخدم ه   ورغم نصه عل  أن
اذي  رطة الانق انون الش وهات ق ل 1999أزال تش ي الفص اد ف ي الابع ص عل ذي ن م ال

ات              36 –السادس م     والتي احتوت علي أربعة بنود معيبة آل واحدة منه تكفي لتشريد المئ
ل   . اًمن الضباط والصف والجنود تعسفي     ي     وهذا تطور ايجابي وانتق ين إل ة التمك من مرحل

ان ة مشروع ق ة ومقارن انون ق م 2007ون الشرطة المهني ذه 1999م بمشروع ق ي ه م ف
 .ستخدامها بل وبإفالقانون السابق قنن المقصلة الابعاديةالجزئية يعتبر الأول أفضل، 

 
 قسم الولاء

 
ولاء               ) 72 –م  (الفصل الحادي عشر     -18 ه قسم ال د تعين نصت على أن يؤدي آل شرطي عن

وطن والشعب      شرعه ولإعلاء   أقسم باالله العظيم أن أنذر حياتي الله        [  ة ال ه   ولخدم وحمايت
اة    ابكل صدق وأمانة وأن أآرس آل وقتي وط  ات الملق ذه الواجب قتي طوال مدة خدمتي له

وائح وأن                      انون آخر ساري المفعول أو أي ل على عاتقي بموجب قانون الشرطة أو أي ق
ذ ذه أنف دي لتنفي ذل قصاري جه ي وأن أب ي من رئيسي الأعل ر مشروع يصدر إل  أي أم
ولاء               ] ي ولو أدي ذلك إلي المجازفة بحياتي      حت ر من قسم ال ول دون تغيي ذا النص منق فه

 ).79 –الفصل الحادي عشر م  (–م 1999في قانون الشرطة الانقاذي 
رع االله      • لاء ش ا إع ن مهامه يس م رطة ل انون  والش ذ الق ل تنفي ة   ،  ب ك مخالف ي ذل وف

ان  –م 2005للدستور الانتقالي لسنة     د    بل ومخالف لمشروع ق نفسه  ون الشرطة الجدي
دات      [في بعض جزيائته آنصه علي       ريم المعتق ان وآ اني م     - ] احترام الأدي الفصل الث

ة – 5 ادئ العام ر   - د المب ي نص اخ رطة   [وف وات الش انون ق انون ق ذا الق مي ه يس
ة      – 1الفصل الأول م    -] م2007القومية لسنة    ام تمهيدي وة      ...  - أحك خ والشرطة آق ال

وة         تنحاز إلي عنخدمية لانظامية   از الق ة أو حزب سياسي، فإنحي ن أو قبيل صر أو دي
ولاء  النظامية لا يكون بالمظاهرات بل بالسلاح،   ومهم الإشارة إلي أن مكونات قسم ال

 ).الدستور-الشعب-الوطن( لأي قوة نظامية هي الثلاثي 
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 مشروع القانون الجديد وحقوق الإنسان
 

ان -19 ي مشروع الق د ف نص الوحي د وون ال والجدي ة بحق ه علاق ي الفصل ل ان ورد ف ق الإنس
 ].تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور) [ ب-5(مبادئ العامة الثاني ال

انون                     • وق الإنسان والق دولي لحق انون ال ى الق وآان من الضروري النص الواضح عل
اني   دولي الإنس ة    –ال ات التعليمي ي المؤسس ها ف تم تدريس ادة ي ا م ل جعلهم ة  ب  التابع

 .للشرطة
ا        ن ضمن تكوينه ان لأن م وق الإنس رة بحق ة مباش ا علاق ودانية له رطة الس وات الش وق
ل       ادي ب رطي الع إجراءات الش وم ب ة لا تق وة مقاتل ي ق زي وه اطي المرآ الي الاحتي الح

ال ات        . القت اهرات والتجمع ع المظ ل م ي تتعام ات الت دة والعملي وات النج ي ق افة إل إض
انون           –لاضرابات والعصيان     والمواآب وحالات ا    تح    ومن الضرورة أن يشير الق ي ف إل

ر      الهلال الاحم ان آ وق الإنس ة بحق ات المهتم ل المنظم از لك اآن الاحتج تقلات وأم المع
ا ظروف    الخ..والصليب الاحمر    ومثل هذه المنظمات لا تبحث عن أسباب الاعتقال وأنم

 .الخ...  الشعائر – الوجبات – العلاج –الاعتقال 
ي السلوك                ذا المجال ويرآز عل وآان يتوقع أن يحدث مشروع القانون الجديد طفرة في ه

وق الإنسان      وات                 . الشرطي المتعلق بحق ا رغم أن ق ه المشرع هو التغاضي عنه ا فعل وم
رطة  بق وأن الش ام        س ي ع ودان ف ر بالس ليب الاحم ة الص ع لجن اهم م ذآرة تف ت م وقع

 . مديراً لإدارة التدريب–ة الحالي الشرطعام م حينما آان السيد مدير 2006
 

 مشروع القانون الجديد والإستثمار
 

اعي في الفصل            2007تناول مشروع قانون الشرطة      -20 أمين الاجتم ل والت م صناديق التكاف
ة صناديق   ) 66م (الحادي عشر أحكام متنوعة     اعي    : وحدد ثلاث أمين الاجتم صندوق الت

هداء    – ر الش م أس ندوق دع ل – ص ندوق التكاف اعي  ص ع  .  الاجتم اب للتوس رك الب وت
 ).أي صندوق أخر يتم إنشاؤه مستقبلاً لخدمة الشرطة(المستقبلي بإضافة 

ام                   اتم ع ة وخ ه الحق    (ونص مشروع القانون أن تكون لأي صندوق شخصية اعتباري ول
ي التقاضي        ق ف ه الح ه ول ق أهداف روعات لتحقي ي أي مش ه ف تثمار أموال ة واس ي تنمي ف

 )).2( – 66م ) (باسمه
دعم وسائل الضمان الاجتماعي    [وحدد مشروع القانون أهداف الصناديق الاستثمارية في        

هداء      ر الش ة أس دعم ورعاي اش ول م بالمع ن ه املين وم رطة الع راد الش ة أف ولرفاهي
 ].والمصابين والمفقودين

اعي                    • أمين الاجتم ل والت ا بالتكاف اذ إهتمامه رة الإنق أحدي أهم انجازات الشرطة في فت
ل وأضاف            لأف رادها ورفاهيتهم ودعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين، ب

 .القانون الجديد الأفراد الذين هم بالمعاش
انون الشرطة    • ا   2007مشروع ق تثمار التي تعمل فيه م يتحدث عن مجالات الاس م ل

تنفيذها بواسطة شرطيون أم اقتصاديون من        يتم  الصناديق وحجمها وهل يخطط لها و     
يم  خار ن ضمن تنظ تثمارية م ا أن نتصور ضرورة إدارة إقتصادية أو إس ا ؟ ولن جه

رطة وارد  الش ب الم لوك تجني تهج س ي تن ردة – الت ب( ومف ة ) تجني ف لكلم ي تلطي ه
اد( ة) فس م الدول ذي ع ك -ال ه أورني دلاً عن تخدم ب ه وتس  والاحرى بالشرطة أن تجتنب
ة والصرف      ) 15(و) 10( ا   التوريد للمالي داً عن صناديق      .  المحددة  من ميزانيته وبعي

ا الشرطة الاقتصادية               الضمان الاجتماعي نشير إلي مجالات إستثمار متعددة إقتحمته
 وتعمل في مجالات تجارية     - شرآة آردفان التي آانت تتبع للجيش      –آشرآة آوبتريد   
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 وشرآة أواب التي تعمل في مجال الحراسات           -الخ.. متنوعة هندسية، شحن وتفريغ     
ة  ة    –الأمني زة الالكتروني الات والاجه ال الاتص ي مج ل ف وش وتعم رآة آ م - ش  ول

ي      ل ف تثماري ممث لاج الاس ت الع اري فاقتحم تثمار التج ي الاس رطة عل تقتصر الش
 . ممثل في جامعة الرباطستثماري والتعليم الا–مستشفي ساهرون 

دافها وواجبات     • ع أه اقض م رورة يتن ة بالض وات نظامي تثماري لأي ق اط الاس ا النش ه
اد   الات للفس تح مج ات    –ويف ن تعاوني ي م دف الأساس ي أن اله افة إل يش أو  إض الج

ل مساهمة               ا ب ة لأفراده واد أساسية خدم الشرطة داخل المعسكرات ليس فقط توفير م
كرين         ة العس دم مزاحم ك بع ر وذل ر مباش كل غي واطن بش اً للم ة دعم وة النظامي الق

ا     ... ية   الأساس للمواطنين في الحصول علي إحتياجاتهم     طها ولكنا نري الشرطة في نش
ازات القطاع             الاستثماري تزاحم المواطن وتنافس القطاع الخاص وتتحصل علي امتي

ام  اً... الع ر ثاني ادة النظ ة أولاً واع ي وقف اج إل ر يحت ذا الأم ن . وه حاب م والانس
 .الاستثمار والتجارة ثالثاً

ة الخ             وزارة الصحة أو لجامع ؤول ل اط        وساهرون ممكن أن ت ة الرب ا جامع رطوم، أم
  .فيمكن أن تؤول لوزارة التعليم العالي

 
 شرطة دولة لمصلحة الوطن والمواطن

 
د ظل                 -21 السودان الحديث في مرحلة تشكل وتخلق للوصول إلي الدولة المدنية الرضائية فق

ة قابضة   م بمرآزي تخدم   ) 2007-1956(يحك مولي تس م الش رات الحك ي فت ه ف ير أن تش
 . النظامية آأليات للقهرالأنطمة القوات

م إلي اللامرآزية   2005أدي لاتجاه اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي       وفشل التجربة المرآزية    
يم                – ي التقس  - باعتبار المرآزية أحدى أرآان الفوران السلبي التي أوشكت أن تقود السودان إل

لاختلافات حول مشروع  ويمكن القول أن ا . بحثاً عن سلام واستقرار ويحقق طموحات الريف      
م تعود بجذوره إلي الانتقال من المرآزية القابضة طوال واحد وخمسين           2007قانون الشرطة   

ع               ة دف ة واحدة ومقاوم ع مستحقاتها حزم ة وصعوبة دف ة اللامرآزي ة الفيدرالي ي الدول عاماً إل
در      ز المستحقات، قد تكون لأسباب موضوعية خاصة سلبيات القفز من دون الت ة  ج وتجهي  البني

ات شرطة  التحتية ل  الخرطوم      التي آانت تعتم     الولاي وي ب ى مرآز الق اً عل د تكون    . د آلي ا ق آم
 .ة القابضة الباطشةيلإستحكاماً في العق

ن       ل م ا تقل بعض وانم وف ال ا تخ ة آم رطة الاتحادي اء الش ي إلغ ود إل رطة لا تق ة الش وولائي
ة        وأمتد ت  –سلطاتها والدستور الانتقالي حدد واجباتها       خوف البعض من استخدام حكومة الولاي

ع الخصوم    ابات م ة لتصفية الحس أداة باطش رطتها آ ذ  –لش رطي لتنفي ه الش تغلال الوج  واس
دة ات فاس وفير   . سياس الي لت عف الم بب الض ا بس ي مافي ة إل رطة الولاي ول ش ل أن تتح ب

ة    ات لدرج ادة الضرائب والجباي ا وزي م احتياجاته ي تجعله ا–الت ر ا-حينه ي نظ واطنين  ف لم
دون  زى الرسميمجرمين يرت ة الشعب.. ويتحول الشعار  (ال ي جباي د  -)الشرطة ف ا أمت آم

اآم     ولاة الح ة م ي حال ة ف ات الولائي ي الانتخاب م ف اظم دوره ة تع ي إمكاني ن -التخوف إل  ولك
يس      بفحص هذه التخوفات   ة ل ة والولائي  نجد أن بعضها يمكن حدوثه في حالة الشرطة المرآزي

ات يكمن في         ...  السابقة   –ياً وإنما عملياً من خلال التجربة       اً نظر فحص فعلاج مثل هذه التخوف
        . دولة المؤسسات الدولة المدنية الرضائية دولة التنوع والشفافية والمحاسبة

ة                  -22 ة والخدم وات النظامي ة خاصة بالنسبة للق يستخدم آثيرون آلمة قومية بمدلولات مختلف
ة ال  رى أهمي ة ون رطة      المدني ة الش ن قومي دث ع ن نتح ا ونح د معناه ي تحدي ارآة ف مش

ي نقصدها  ة الت ي أن القومي ة بمعن ة والولائي ة الاتحادي ى الشرطة الاتحادي لا تقتصر عل
 . فقط بل الشرطة الولائية أيضاً وهي أحدي عناصر مكوناتها
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ة تؤسس عقيد[  تعرف القومية بأنها )Encyclopedia Britannica(فالموسوعة البريطانية 
رد     ة للف على أن ولاء وتفاني الفرد موجه للأمة والوطن، ويتفوق في ذلك على أي مصالح ذاتي

وطن أو              ]. أو المجموعة  اه أهداف ومصالح ال ونقول أن القومية هي قدرة التعامل المتجرد تج
 . وقومية الفرد–قومية المؤسسة : المؤسسة الوطنية وترتكز على عاملين

 
 :سةقومية المؤس: أولاً

o                    وطن في أن تعمل على تحقيق الأهداف والخطط التي تحقق مصالح ال
ة أو     ة أو عقائدي ؤثرات ديني فافية دون أي م ة وش راف وتجرد ونزاه احت

 .إثنية أو جهوية وبالقدر الذي يحقق أقصي درجات النجاح
o        ة     أن تتبني المؤسسة سياسات تهدف لبناء وتدريب الفرد بمواصفات قومي

 .متجردة
 

 :ومية الفردق: ثانيا
o   اياه وطن وقض اء لل ا دون أي   –الانتم ل به ي يعم ة الت ايا المؤسس  وقض

 . دينية– عقائدية –مؤثرات إثنية 
o     ي ة الت ة أو القبيل الح الجماع ية أو لص الح شخص ام لأي مص اء الت الانتف

 .ينتمي إليها الفرد
o        داع رد والاب ا الف ل به ي يعم ة الت اح المؤسس ل لانج ب العم ولاء وح ال

 .اروالابتك
o        دم ذي يخ راف ال م والاحت ات العل ي أقصي درج ول عل ة الحص محاول

 . مصالح وأهداف المؤسسة التي ينتمي إليها
   

داً  -23 ة تمهي ادة الشرطة الاتحادي ية بواسطة قي ذ خطوات أساس م أن نشير لضرورة تنفي مه
ة المؤسسات            ي دول بعض التحول     –لعملية الانتقال الحرج من الشمولية إل التي يسميها ال

ة              -الديمقراطي  وقد تكون خطوات الانتقال الحرج أآثر قسوة من الانتقال للشرطة الولائي
ا يتطلب القناعة والشجاعة في                  ا، وربم ا أهمه ا في الوقت الحالي لكنه التي يدور رحاه

ر أو يت                  وتنفيذها ود  ن يتغي ات، ول ا أو الدستور أو الاتفاق دل  نها لن يكون هناك أثر لنيفاش ب
ك نت  ي ذل يئ، وف رد      ش اءه وصدق وتج ة ذات آف ة محترف ة مهني رطة قومي ي ش ع إل طل

 -:وهذه الخطوات هي . ونزاهة تخدم وطنها ومواطنيها
 . والمرابط-إلغاء الشرطة الشعبية بشقيها العامل •
 . والمرابط-إلغاء شرطة أمن المجتمع بشقيها العامل •
ة  • وانين الخاص اء الق ام  : إلغ ام الع رور–النظ وازات- الم ل- الج ذخيرة  الأس  –حة وال

 .والاستعاضة عنها بقانون جهاز شرطة واحد بدلاً عن تعدد القوانين
اء   • لبية، والاآتف ة الس ات ذات التجرب ذ الجباي ات الخاصة بتنفي اء النياب ى إلغ ل عل العم

 .الخ...  الجنائية -بالقوانين المدنية
وارد و     • ي ال تخدم أورنيك ا واس دم قانويته وال لع ب الأم ة تجني اء عملي المنصرف إلغ

ر بحصر         –مالي لرد المال إلي جهة ولاية المال العام         ) 15 (-)10( ذهاب أآث ل وال  ب
ة أحد أعظم المؤسسات التي يفتخر            رأة لذم المبالغ التي تم تجنيبها وأوجه صرفها تب

 .بها الجميع
 وإعادة الجمارك   - ومأساة الحياة البرية   –إلغاء الشرطة الموحدة بإنهاء محنة السجون        •

 .فة لوزارة الماليةالمختط
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ام خاصة ذوي           -رفع الظلم عن المعاشين من الشرطة      •  واعادة المفصولين للصالح الع
اج           . الخبرات والكفاءه والمهنية   بلاد تحت ويقيني أن الشرطة فقدت خدماتهم ولا تزال ال

 . لهم


